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تعد الشيعةٌ الإمامية من غلاة الفرق في مسألة العصمة» حيث حكموا بامتناع جميع الذنوب من 
الصغائر والكبائر سهوًا وعمدًا من أوَل العمر إلى آخره على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ بدعوى أنَّ 
ذلك يوجب التنفير عنهم» ويسقط الوثوق بأقوالحم» وقالت المعتزلة أيضًا بنحو قولهم. 

«وهم قصّدوا تعظيم الأنبياء بجهل كما قصدت النصارى تعظيمٌ المسيح وأحبارهم ورهبانهم بجهلء 
فأشركوا بحم واتخذوهم أربايًا من دون الله وأعرضوا عن اتباعهم فيما أمروهم به وتموهم عنه, وكذلك الغلاة 
في العصمة يُعرِضُون عمًا أُِروا به من طاعة أمرهم والاقتداء بأفعالهم؛ إلى ما تُمُوا عنه من الغلو والإشراك 
كم فيتخذونهم أربابًا من دون الله يستغيثون بحم في مغيبهم وبعد مماتحم وعند قبورهم» ويدخلون فيما 
حرمه الله تعالى ورسوله من العبادات الشركية التي ضاهوا بما النصارى»27). 

وقد اختار جمعٌ من الأشعرية قول الرافضة في العصمة» حتى قيل: إنه هو ما استقرٌ عليه مذهبهمء 
فاستدعى ذلك بحنًا مفصّلا في أقوال الأشعرية في المسألة» لتحدَّدَ مواطن الفصل والوصل بين أقوالهم 
وقول الرافضة 

وسيكون الكلام في مسألتين: 

المسألة الأولل: وقت عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

المسألة الثانية: عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الذنوب كبائرها وصغائرها. 
المسألة الأولى: وقت عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: 

أولا: وفت عغضمة الأنياء غيد الأشعرية: 

جملةٌ ما للأشاعرة في وقت عصمة الأنبياء قولان: 

القول الأول: عدم العصمة قبل النبوة: 

قال القاضي أبو بكر ابن الطيب الباقلاني (ت ١7‏ 5) في أحكام الأنبياء: «ومن صفته أن يكون 
منرّمًا عن الكفر بالله» وإصابة الفجور» وكل مسقط سخيف من الذنوب بعد إرساله» فأما لحوق ذلك له 


.)47 8 «منهاج السنة النبوية» (؟/‎ )١( 


قبل الرسالة والنبوة فإنه غير واجبء اللهم إلا أن يمنع من ذلك توقيف فيصار إلى ذلك سمعًا لا 
عقلا204. 

ونقل أبو القاسم الأنصاري (ت 515) في شرحه على الإرشاد في فصل (في أنه هل يجوز وقوع 
الذنب للأنبياء أم لا؟ وما الذي يجوز وقوعه منهم؟) عن ابن الباقلاني ما نصه: «اختلف الناس في ذلك؛ 
فقالت المعتزلة(": لا يجوز وقوع الكبائر منهم» كالكفر فما دونه» لا قبل النبوة ولا بعدهاء وأنه لا يجوز 
أن يكون النبي قبل بعثته إلا على التمسك بالفرائض العقلية» والعمل بشريعة نبي قبله». 

وقال ابن الباقلاني: «وقال كثير من أصحابنا وغيرهم: إنه لا يمتنع بعثة من كان كافرًا أو صاحب 
كبيرة قبل بعثته. ولا شيء عندنا بمنع من ذلكء ولا أُبعِدٌُ أن تكون خطيئة آدم عليه السلام كبيرةٌ 
وكانت قبل الإرسالء فَإنّهِ تعالى قال: [وَعَصَئ َم رَبَهُ فََوَى) [طه: .]15١‏ ولست أَبِعِدُ في حكم 
العقل أن يسلم كافر ثم يبعئه الله تعالى نبنّك وذلك فضله يؤتيه من يشاء/"». 

ثم قال القاضي ابن الباقلاي: «ه قد صحّ عند أهل الأخبار والتواريخ أنّه لم يبععث من أشرك بالله 
طرفة عين» ولا من كان فاسقًا فاجرًا ظلومًاء وإِنًا بعث من كان ركيًا نقيّا أميئًا مشهور التنّسبء والمرجع 
في ذلك إلى قضية السّمع؛ وموجب العقل التّجويز»7'). 


ونحو هذا التقرير قرره ابن خمير السبتي (رت )5١54‏ حيث قال في توجيهه لقصة آدم عليه السلام: 


.)557 /54( «هداية المسترشدين»‎ )١( 

(؟) نصبُ الخلافب في هذه المسألة مع المعتزلة فقط هو المقرّر في كتب الأشعرية المتأخرين» كما في «شرح المقاصد» 
للسعد التفتازاني (5/ .)0١‏ وقد تعقّب ابنٌ تيمية الباقلانَ في ذلكء وبيّن أن النزاع في وقوع الذنوب من الأنبياء 
قبل النبوة ليس نزاعًا مع المعتزلة فقط. بل هو نزاع بين أصحاب الحديث وأهل السنة أيضًا. ينظر: «تفسير آيات 
أشكلت» ١85-1١86 348١ /١(‏ ). 

(*) قال أبو القاسم الأنصاري: «وهذا الذي قاله مذهب الأستاذ أبي إسحاق وغيره من الأثمة». ينظر: «شرح 
لإرشاد» (9/ مه؟59-5١).‏ 

(:) «شرح الإرشاد» (/ 5553). ونقله عن الباقلاني ابن الحهمام في «المسايرة» كما في شرحها «المسامرة» (ص: 


لاده-ماه)). 


«آدم عليه السلام لم يكن عندما أكل من الشجة نبي والعصمة لا تشترط للنبي إلا بعد ثبوت النبوة له 
فمن الناس من ذكر الإجماع على أنه لم يكن نبيّا عندما أكل من الشجرة» ومنهم من اكتفى بظاهر قوله 
تعالى: |4 أجِمَبَهُ رَبّهٌ فَتَاب عَلَيه 1 [طه: ؟2(»]07. 

ثم قال: «ومعلوم من دين الأمة أنه ما كفر نيم قط ولا جهل الله تعالى» ولا سجد لوثن» ولا أخبر 
تعالى عن واحد منهم بالكفرء ولا بما دون الكفر من المعاصي قبل النبوة وبعدهاء سوى قصة آدم عليه 
السلام فمن قال بسوى هذا فعليه الدليل ولا دليل»7". 

ومذهب جمهور الأشاعرة هو ما قرره القاضي: أن وقت وجوب عصمة الأنبياء هو زمان النبوة أما 
قبلها فهي غير واجبة» وحكى هذا عن جمهورهم الآمدي (ت )575١‏ والرازني (ت 505) ومن تبعه 
كالشمس الأصفهاني (ت )1١49‏ والعضد الإيجي (ت 755). 

قال الآمدي: «وأما قبل النبوة: فقد قال القاضي أبو بكر: لا يمتنع عقلًا ولا سمعًا أن يصدر من 
النبي قبل نبوته معصية» وسواء كانت صغيرة أو كبيرة» إذ لا دلالة للمعجزة على عصمته فيما قبل 
ظهورها على يده؛ بل ولا يمتنع عقا إرسال من أسلم بعد كُفره) ووافقه عليه أكثر أصحابناء وكثير من 
المعتزلة»7). 

وقال الرازي: «واختلفت الأمة في وقت وجوب هذه العصمة, فالروافض قالت: إتما من أول الولادة 
إلى آخر العمرء وقال الأكثرون: هذه العصمة إنما تحب في زمان النبوة» وأما قبل النبوة فهي غير واجبة» 
وهو قول أكثر أصحابناء وقول أبي الحذيل العلاف والجبائي»7؟) 

وقال أيضا: «واختلفوا فى الوقت الذي تُعَتَّر فيه العصمة, أما الفضيلية من الخوارج فقد جوزوا بعثة 
من يعلم الله تعالى منه أنه يكفرا")» ومنهم من لم يجوز ذلك» ولكن جوَّرٌ بعئة من كان كافرًا قبل 


.)717 «تنزيه الأنبياء عما نسبه إليهم حثالة الأغبياء» (ص:‎ )١( 

(؟) «تنزيه الأنبياء عما نسبه إليهم حثالة الأغبياء» (ص: 77). 

(؟) «أبكار الأفكار» (4/ 49 .)١‏ ونحوه في «الإحكام في أصول الأحكام» .)١159 /١(‏ 

(:) «الأربعين في أصول الدين» (ص: ١؟١5).‏ ونحوه في «لباب الأربعين» للأرموي (ص: .)3©١7‏ 

(5) بين ابن تيمية أن نسبة هذا القول لحم عن طريق اللازم لكوتم يكمّرون بالكبائر. انظر: «منهاج السنة» (؟/ 


الرسالة(')» وهو قول ابن فورك» لكنه زعم أن هذا الجائز لم يقع7"). ومن الحَشُوية من زعم أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم كان كافرًا قبل البعثة لقوله تعالى: [وَوَجَدَكَ ضَالُا فَهَدَى) [الضحى: 7]» ولقوله 
تعالى: (ْمَا كُنْت تَدْرِي ما الكتابُ ولا الْإبعَانُ) [الشورى: :0]» واتفق الميحصِّلون على فساد ذلك. ومن 
الناس من طرد هذا الحكم فى الأئمة وقال: كما لا يجوز كون الرسول كافرًا قبل البعثة» لا يجوز أن يكون 
الإمام أيضا كافرا قبل الإمامة» ولذلك يقدحون فى إمامة الشيخين. 

وأما أنه هل يجوز فعل الكبيرة على الأنبياء قبل البعثة؟ فالأكثرون من أهل السنة جوّزوا ذلك 
مستدلين بأفعال إخوة يوسف»ء ومنهم من لم يقل به» ولم يقل بنبوتهم. 

ثم الذين جوزوا ذلك قالوا: منهم من فعل الكبيرة قبل البعثة. لكنهم إنما جوّزوا ذلك على سبيل 
الندرة بحيث يتوبون عنه» ويشتهر حالم فيما بين الخلق بالصلاح» فأما لو أصروا على الكبائر بحيث 
يصيرون مشههورين بالخلاعة فذلك غير جائز؛ لأن المقصود من بعثتهم يفوت على هذا ذلك التقدير»7". 

وقال الشمس الأصفهانيٍ بعد أن تابع الرازي في حكاية هذا القول عن أكثر أهل السنة: «والحقٌ أنه 
يجوز قبل البعثة صدور المعاصي عنهم كبيرة أو 00 سهوًا أو قصدَاء لكن على سبيل الندرة» يدل على 


ذلك قصة موسى وإخوة انكر 


وقال العضد الإيجي: «وأما قبل الوحي فقال الجمهور: لا يمتنع اليه عنهم كبيرة»0. وتبعه 


.)415-418 

)١(‏ نسبه ابن بزيزة في «الإسعاد شرح الإرشاد» (ص: 57277) لبعض الروافض» وهو غريب. 

)١(‏ لم يظهر لي وجه نسبة الرازي هذا القول لابن فورك دون غيره» مع أن القاضي وغيره -كما تقدم كلامه- يقول 
بذلك. وانظر كلام ابن فورك في «مجرد مقالات الأشعري» (ص: ؟8١)‏ في ما عزاه لأبي الحسن تحده مطابقًا 
لقول القاضي. 

(*) «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» (ص: 078-57177). ونقله ابن عرفة في «المختصر الكلامي» (ص: 
7 0)). 

(:) «تسديد القواعد شرح تحريد العقائد» (9/ 457). 


(5) «المواقف» (ص: 559). 


على نسبة هذا القول للجمهور اللقاني (ت )٠١ 5١‏ في شرحيه للجوهرة("". 

ويقول الفخر في تفسير سورة يوسف: «السؤال الرابع: أن قوطهم: ١‏ لَيُوسُفُ وَأحُوةُ أَحَبُ ِل 
115 رسن ]عون : لفن والميه هن أعياك الكاترة لذ مهما وفة ادهو مالكب رمن 
ذلك الحسدء وعلى تضييع ذلك الأخ الصالح وإلقائه في ذل العبودية وتبعيده عن الأب المشفق» وألقوا 
أباهم في الحزن الدائم والأسف العظيمء وأقدموا على الكذبء فما بقيت خصلة مذمومة ولا طريقة في 
الشر والفساد إلا وقد أتوا بماء وكل ذلك يقدح في العصمة والنبوة. 

والجواب: الأمر كما ذكرتم, إلا أن المعتبر عندنا عصمة الأنبياء عليهم السلام في وقت حصول 
النبوة, وأما قبلها فذلك غير واجب»)2". 

قال شرف الدين ابن التلمساني (ت 55/8): «ومن خص العصمة بزمان النبوّة اتسع عليه تأويل ما 
وردت به الظواهر» فإن أكثرها محمول على ما قبل النبوة»7". 

القول الثاني: امتناع الكبائر على الأنبياء قبل البعثة: 

من الأشاعرة من قال بامتناع الكبائر على الأنبياء قبل البعثة» وظاهر كلام ابن الحاجب ((ت 5145) 
في عقيدته حكاية الاتفاق على امتناع الكبائر قبل النبوة مطلقًا في العمد والسهوء كما قرره شارح 
عقيدته ابن زكري التلمسابي (ت »)4.6٠١‏ وقال: «وهو موافق لظاهر كلام القاضي عياض» وهو 
الصحيح. وبيانه أن نقول: عدم الامتناع العقلي لا يستلزم عدم الامتناع الشرعي» فقد يكون الشيء 
ممتنعًا شرعًا غير ممتنع عقلّاء فحيئئدٍ من قال من أهل السنة بعدم امتناع الكبيرة قبل النبوءة عقلًا قد 
يقول بامتناعها شرعّاء ويكون الدليل الشرعي بعد النبوءة دالّا على امتناع الكبيرة قبلهاء وكل ما أوهم 


)١(‏ «عمدة المريد» (؟/ 857)» و«هداية المريد» 407١7 /١(‏ والشرح الأول موسع وهو أصل الثاني. 
(؟) «مفاتيح الغيب» /١8(‏ 474))» وانظر بسط ابن خمير السبتي الأشعري للمسألة في «تنزيه الأنبياء عما نسبه 
إليهم حثالة الأغبياء» (ص: .)١ 55-1١78‏ 


(؟) «شرح معالم أصول الدين» (ص 57317). 


ذلك يجب تأويله»20. 


وحكى الرازي أيضًا الإجماع على امتناع ارتكاب النبي للكبيرة قبل النبوّة في كتابه الإشارة("), وهذا 
يخالف ما قرره في سائر كتبه» وقد تقدمت ألفاظة في ذلك. 


ونصٌّ كلام القاضي عياض (ت 554 5) الذي أشار إليه ابن زكري هو: «وقد اختّلِف في عصمتهم 
من المعاصي قبل النبوة فمنعها قوم وجَورَها آخرون, والصحيح -إن شاء الله- تنزيهُهُم من كل عيب» 
وعصمتهم من كل ما يوجب الريب»7". 

واستدلٌ ابن زكري التلمساني في شرح عقيدة ابن الحاجب بكلام القاضي عياض على منع الصغائر 
عمدًا قبل النبوّة» وفيه: «لما كان حال الأنبياء عليهم السلام قبل نبوءتحم مخالقًا لما بعدها فلا جرم جاز 
وقوع الصغائر منهم قبل النبوءة في السهو لا في العمد, وهذا هو الأصح عند المصنف (ابن الحاجب)؛ 
والصحيح عند القاضي عياض.. ومقابل الأصح في كلام المصنف هو قول أكثر المتكلمين؛ فإهم 
جوّزوا ذلك مطلقًا»9). 


وقال السعد التفتازاني (ت 247) في ما يتعلق بالكفر: «الأنبياء معصومون عن الكفر قبل الوحي 


.)777 «بغية الطالب شرح عقيدة ابن الحاجب» (ص:‎ )١( 

(؟) «الإشارة في علم الكلام» (ص: 9؟5). 

(؟) «الشفا» (؟/ .)١47‏ وتئمة كلامه في خصوص نبينا صلى الله عليه وسلم: «فكيف والمسألة تصوُنها كالممتنع؛ 
فإن المعاصي والنواهي إِنما تكون بعد تقرر الشرع». قال الحافظ العراقي: «وفيه نظر من حيث إنه كان قبل البعثة 
أمور معلومة التحريم كالربا وقتل النفس وأخذ مال الغير ونحو ذلك». «الرد على ابن أب العز الحنفي» ضمن 
«محنة ابن أبي العز الحنفي» (ص: 55459). ونحوه في حاشية المنجور على الشفا (ص: .)75١*‏ وقال السنوسي: 
«وقد يجاب بأن المراد ما كانت صورته صورة المعصية التي ثبت أنما معصية بعد مجيء الشرع؛ كصورة الزنا 
ونحوها». «كفاية المريد» (ص: 758-777). وانظر أيضًا كلام البكي الكومي التونسي في «تمحرير المطالب» 
(ص: 55 5)» و«حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي» (8/ 407-745 *). 

(:) «بغية الطالب شرح عقيدة ابن الحاجب» (ص: 777). 


وبعده بالإجماع»7". ونقله عنه السنوسي (ت 655) وأقَره1". 

وقال السعد في ما يتعلق بالكبائر: «وأما قبل الوحي فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة» وذهبت 
المعتزلة إلى امتناعها؛ لأنما توجب النفرة المانعة عن اتباعهم» فتفوت مصلحة البعثة» والحقٌ منعٌ ما يوجب 
النفرة كثُهر الأَكَهَات والقُجُور والصغائر الدالة على الخسة». وذكر شارحه الفرهاري (ت بعد 8+؟١)‏ 
أن كلامه يحتمل أنه يرى منع الكبائر مطلقًا قبل النبوة(. 

قال السنوسي: «لو استدلٌ على عصمتهم من ذلك بأنه لو وقع منهم شيء هما ذكر قبل النبوءة 
لنقل ذلك لاعتناء الناس وتوفر دواعيهم على البحث عن جميع أحوالهم ونقلها من حين خرجوا إلى الدنيا 
إلى أن فارقوا الناس بالممات» ولو وقع أيضًا منهم شيء من ذلك لنبزوا به يومًا ما عندما مع منهم بعد 
النبوءة النهي غبة لكان سنديل|10, قال اللقاني: «وفيه نظر؛ إذ يدل على عدم الوقوع, لا على امتناعه 
الذي هو نحل النزاع»00). وسيأتي استدلال ابن تيمية (ت 77) بالدليل عينه على عدم التنفير» لا على 
عدم الوقوع» وذلك ف إبطال قول الرافضة. 

ثانيًا: وقت عصمة الأنبياء عند الرافضة وإبطال قوهم: 

قول جمهور الأشاعرة في هذه المسألة مخالف لقول الرافضة ولمعتزلة» فإن الرافضة يوجبون عصمة 
الأنبياء من أول العمر إلى آخره» وفي ذلك يقول ابن المطهر الحلي (ت 5؟١):‏ «ذهبت الإمامية كاقة 
إلى أن الأنبياء معصومون عن الصّغائر والكبائر» مترّهون عن المعاصي قبل التبوة وبعدها على سبيل 
العمد والنسيان» وعن كل رذيلة ومنقصة:؛ وما يدل على الخسّة والضعة»20"©. 


والرافضة لهم في ذلك مقصد في القدح في إمامة الشيخين رضي الله عنهما. 


.)50 5 «النبراس شرح العقائد النسفية» (ص:‎ )١( 
.)5١؟7؟ (؟) «كفاية المريد» (ص:‎ 

() «النبراس شرح العقائد النسفية» (ص: 505). 
(:) «كفاية المريد» (ص: 579). 

(5) «هداية المريد لشرح جوهرة التوحيد» .)7١5 /١(‏ 
(5) «تمج الحق وكشف الصدق» (ص: 57 .)١‏ 


وقد تقدّم قول الفخر الرازي: «ومن الناس من طرد هذا الحكم -منع بعثة من كان كافرًا قبل 
الرسالة- وقال: كما لا يجوز كون الرسول كافرًا قبل البعثة لا يجوز أيضًا أن يكون الإمام كافرًا قبل 
الإمامة» ولذلك يقدحون في إمامة الشيخين»2"7. 

وقال ابن بزيزة التونسي (ت 157) مقتفيًا كلام الرازي: «واختلف أهل الملة هل يجب للإمام من 
العصمة ما يجب للنبي أم لا؟ وجماعة أهل النظر أن العصمة مخصوصة بالأنبياء. واختلف قول المثبتين 
للعصمة لغير الأنبياء فيمن كان كافرًا قبل الإمامة» فقال بعضهم: إمامته صحيحة» وقالت طائفة: إمامته 
باطلة» وبذلك قدحوا في إمامة الشيخين الفاضلين رضي الله عنهما وقدس روحهما»7". 

ويقول ابن تيمية: «وأما ما تقوله الرافضة من أن النبي قبل النبوة وبعدها لا يقع منه خطأ ولا ذنب 
صغير» وكذلك الأئمة» فهذا ما انفردوا به عن فرق الأمة كلهاء وهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع 
السلف. ومن مقصودهم بذلك القدح في إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لكومما أسلما بعد 
الكفر, ويدَّعون أن عليا رضي الله عنه لم يزل مؤمئًاء وأنه لم يخطى, قط ولم يذنب قط وكذلك تمام 
الائبي عشر»27". 

وقال نور الله التستري ثم الحندي الرافضي الملقب بالشهيد رت )٠١١9‏ في رده على قول الفضل بن 
روزكان الأشعري (ت :)7٠١7‏ «وأما الكبائر فمنعه الجمهور من المحققين»: «مردود بأن المحققين منهم 
إِمَا منعوا ذلك في زمان نبوّتهم لا قبله» فظهر التّفاوت بين مذهبهم ومذهب الشّيعة تفاوت ما بين 
الأرض والسّماءء وقد صرّح في المواقف وشرحه بما ذكرناه» حيث وقع فيهما: (لنا على ما هو المختار 
عندنا وهو أن الأنبياء في زمان نبوّتم معصومون عن الكبائر مطلقا وعن الصغائر عمدا وجوه (الأول)... 
إلى آخره). والظاهر أَكم إِنا جوّزوا ذلك على الأنبياء ليدفعوا استبعاد خلافة خلفائهم الثّلاثة مع سبق 


)١(‏ «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» (ص: 707ه). 

)١(‏ «الإسعاد في شرح الإرشاد» (ص: .084). والظاهر من كلام الرازي أن الخلاف الأخير هو بين الرافضة وغيرهم» 
وليس خلافًا على قولين بين الرافضة. 

(؟) «منهاج السنة النبوية» (؟/ 475). 


كفرهم؛ فكيف يرجع حيّقُوهم عن ذلك؟!»7". 

وقال مُبدِيًا حقده على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وظي أن هذا الاضطراب 
والاختلاف منهم إِنَا هو لأَتُم إذا نظروا إلى علوٌ شأن الأنبياء عليهم السلام قالوا بعصمتهم في الجملة: 
وإذا نظروا إلى حال أبي بكر وعمر وعثمان (رضي الله عنهم) وأنّه يلزم من عدم العصمة في الواقع عدمٌ 
صلاحيتهم لأن يكونوا خليفة ونائبًا عن رسول الله صلىالله عليه وآله ندموا عمًا قالوا أوّلا! وقالوا لحفظ 
حالهم وخلافتهم: إِنَّ الأنبياء أيضا ليسوا بمعصومين. ويحتمل أن يكون الاختلاف لاختلاف طبائعهم في 
الانّصاف بالحياء عن الخالق والخلائق وعدمه. فتأمّل فإِنَ الفِكْرٌ فيهم طويل!»27. 

وقد احتجّ الرافضة والمعتزلة لقولحم بأن تحويز ذلك يؤدي إلى رفع الوثوق بما يبلغه الرسل» فتنتفي 
بذلك فائدة بعثتهم ويلزم التنفير. 

يقول ابن تيمية في جواب هذا الاستدلال: «وأما وجوب كونه قبل أن يبعث نبيًا لا يخطىع» أو لا 
يذنب» فليس ف النبوة ما يستلزم هذا. 

وقول القائل: (لو لم يكن كذلك لم تحصل ثقة فيما يبلغونه عن الله) كذب صريح؛ فإن من آمن 
وتاب نحق ظهر فضلة وضافاحة وثا الله بعد ذلك كما نيا إخوة يوسيش» ونب لوطاء وشعينًا وطيرغاء 
أده الله تعالى بما يدل على نبوته؛ فإنه يوثق فيما يبلغه كما يوثق بمن لم يفعل ذلك وقد تكون الثقة به 
أعظم إذا كان بعد الإيمان والتوبة قد صار أفضل من غيره» والله تعالى قد أخبر أنه يبدل السيئات 
بالحسنات للنائب» كما ثبت ذلك ف الحديث الصحيح. 

ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وقبل أن يصدر منهم ما 
يدّعُونه من الإحداثء كانوا من خيار الخلق؛ وكانوا أفضل من أولادهم الذين ولدوا بعد الإسلام»27. 
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وقال أيضًا: «الله سبحانه إِنما يصطفى لرسالته من كان خيار قومه» كما قال تعالى: [ اللَهُ أَغْلَمُ 


.)509-5٠0/ /5( «إحقاق الحقٌّ وإزهاق الباطل»‎ )١( 
.)5١١ (؟) «إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل» (؟/‎ 
.)5917 (؟) «منهاج السنة النبوية» (؟/‎ 


حَيْتْ يعَلْ ِسَالتَهُ) [الأنعام: +؟١]»‏ وقال: [ الله يَصْطْفِي منّ الْمَلَائْكَةٍ 0 وَمِنّ النّاسِ] [الحج: 06]. 
بل قد يبعث النبي من أهل بيت ذي نسب طاهرء كما قال هرقل لأبي سفيان: كيف نسبه فيكم؟ قال: 
هو فينا ذو نسب. قال: وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها(). وقد قالوا لشعيب مع استضعافهم له: 
وَلولَا وَفْطّكَ لَجََاكَ وما أَنْتَ عَلَيْنَا بعزيزٍ؟ [هود: .]+١‏ 

ومن نشاً بين قوم مشركين جهال لم يكن عليه منهم نقصٌ ولا بُغض ولا عَضاضة إذا كان على مثل 
دينهم إذا كان عندهم معروفًا بالصدق والأمانة» وفعلٍ ما يعرفون وجوبه؛ واجتناب ما يعرفون قُبحَهء وقد 
قال تعالى: [ْوَمَا كُنًا مُعَذِينَ حَقٌّ نَبْعَتَ رَسُولًا) الإساء: 15]؛ فلم يكن هؤلاء مستوجبين العذاب قبل 
الرسالة» وإن كان لا هو ولا هم امو ا عن 

وفرقٌ بين من يرتكب ما عَلِم قبحه وبين من يفعل ما لم يعرف, فإن هذا الثاني لا يذمُوئه ولا يعيبُونه 
عليه» ولا يكون ما فعله ما هم عليه مُتفرًا عنه بخلاف الأول؛ ولهذا لم يكن في أنبياء بني إسرائيل من كان 
معروفًا بشرك» فإنهم نشؤوا على شريعة التوراة» وإنما ذكر هذا فيمن كان قبلهم؛ ولكن هذا الذي ذكره 
يجيء في إخوة يوسف إذا قيل: إنحم صاروا أنبياء بعد ما فعلوه بيوسف» فوقع منهم ما وقع قبل النبوة. 

وأما ما ذكره سبحانه في قصة شعيب والأنبياء فليس في هذا ما يُنَفْر أحدًا عن القبول منهم» وكذلك 
الصحابة الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد جاهليتهم؛ وكان فيهم من كان محمود الطريقة 
قبل الإسلام كأبي بكر الصديق رضي الله عنه» فإنه لم يزل معروفًا بالصدق والأمانة ومكارم الأخلاق» لم 
يكن فيه قبل الإسلام ما يعيبونه به والجاهلية كانت مشتركة فيهم كلهم. 

فقد تبين أن ما أخبر عنه قبل النبوة -في القرآن- من أمر الأنبياء ليس فيه ما يُنَفْر أحدًا عن 
تصديقهم؛ ولا يوجب طعن قومهم فيهم؛ ولذا لم يذكر أحد من المشركين هذا قادحًا في نبوتهم» ولو كانوا 
يرونه عييًا لعابُوه» وِلقَانُوا: أنتم كنتم أيضًا معنا على الحالة المذمومة» ولو ذَكرُوا للرسل هذاء قالوا: كنا 
كغيرنا لم نعرف ما أوحي به إليناء بل [ قَالُوا إِنْ أَنْكُمْ ِلَا بَصَرٌ مِمْلْنَا1 [إراهيم: 1٠١‏ فقالت الرسل: [إِنْ 
حْنُ إلا بَسَرْ مِمْلَكُمْ وَلَكِنَ الله يمن عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِو] [إراهيم: .]1١‏ 


.)74( ومسلم‎ »)595151١ أخرجه البخاري (لا»‎ )١( 


وقد اتفقوا كلهم على جواز بعثة رسولٍ لم يَعرف ما جاءث به الرُسُْل قبلّه من أمور النبوة والشرائع» 
ومن لم يقر بمذا الرسول بعد الرسالة فهو كافرء والرسل قبل الوحي قد كانت لا تعلم هذاء فضلًا عن أن 
تقر به» فعلم أن عدم هذا العلم والإبمان لا يقدح في نبوتحم» بل الله إذا يَأَهُم عَلَّمَهم ما لم يكونوا 
يعلمون» وقد قال تعالى: [يُلْقِي اليُوح مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِو) [غافر: »]٠١‏ وقال: [يُتَزْلُ 
الْملَائِكَة الوح مِنْ أَمْره عَلَى مَنْ يَشَاءْ من عبَادِو أَنْ أَنْذِرُوا أَنُّ لا إِلَهَ إلا أنَا فَانَُونِ) [الفحل: ؟]. فجعل 
إنذارهم بعبادة الله وحده كإنذارهم بيوم التلاق كلاهما عرفوه بالوحي. 

وقد كان إبراهيم الخليل قد ترَقٌ بين قوم كفار ليس فيهم من يوحد الله وآتاه الله رشده وآتاه من 
العلم وامدى ما لم يكن فيهم كذلك غيره من الرسل. 

وفودتن بلا 0 لله إلى فرعون قال له فرعون: [قَالَ أل تُربَكَ فِينَا وَلِيدَا وَلَبنْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ 
7 وفَعَلْتَ فَعْلَنَكَ الي فَعَلْت وَأَنْتَ مِن الْكَافِرِينَ )١9(‏ قَالَ فعَلُّْهَا إِذَا وَأنَا مِنَ الضَلِينَ )٠١(‏ 

فَمَرَرْتُ مِنْكُمْ لما حِفْبْكُمْ وهب لي رَيّ خُكُمًا وَجَعَلَني مِن الْمُرْسَلِينَ )1١(‏ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ مُنْهَا عَلَيَ أَنْ 
عيذت بي إشنافيل 1 [الشعراء: 2274]59-19. 

وقال: «وقد أخبر الله تعالى أن لوطًا كان من أمة إبراهيم» وممن آمن له ثم إن الله أرسلهء» وكذلك 
يوشع كان من أمة موسىء وكان فتادٌ» ثم إن الله أرسلّهء وكذلك هارونء 0 0 ويوشع كانا على 
دين بني إسرائيل ملة إبراهيم» وأما لوط فلم يكن قبل إبراهيم من قومه مله ني يتَبعُها لوط» بل لما بعث 
لله إبراهيم آمن له 

والرسول الذي ينشأ بين أهل الكفر الذين لا نبوة لحم ثم يبعثه الله فيهم يكون أكمل وأعظم ممن كان 
من قوم يعرفون النبوة» فإنه يكون تأييد الله له أعظم من جهة تأيبده بالعلم والمحمدى2 ومن جهة تأييده 
بالنضين و نوح 00 وهذا يضيق_ الله الأمن البهيما'ف امثل ل ولق 0 و 


.)١195-1١91١ /١( «تفسير آيات أشكلت»‎ )١( 


ِيْرَاهِيمَ وَآلَّ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ1 [آل عمرن: عم]»(0. 

وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل بعثته تدل أنه «ما زال محفوظًا محروسًا قبل الوحي وبعده. 
ولو احتمل جواز ذلكء فبالضرورة ندري أنه كان يأكل من ذبائح قريش قبل الوحي» وكان ذلك على 
الإباحة» وَإِنما توصف ذبائحهم بالتحريم بعد نزول الآية» كما أن الخمرة كانت على الإباحة إلى أن نزل 
تحرمها بالمدينة بعل يوم أل والذي للا ريب فيه أنه كان معصومًا قبل الوحى وبعدذه وقبل التشريع من 
الى قطعًاء ومن الخيانة» والغدر, والكذب» والسكرء والسجود لوثن» والاستقسام بالأزلام» ومن 
الرذائل» والسّمّهء وبذاء اللسان» وكشف العورة» فلم يكن يطوف عريانَاء ولا كان يقف يوم عرفة مع قومه 
بمزدلفة» بل كان يقف بعرفة. وبكل حالء لو بدا منه شيء من ذلكء لما كان عليه تبعة؛ لأنه كان لا 
يَعرف» ولكن رتبة الكمال تأبى وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم تسليمًا»(". 

أن ذلك لا يلزم منه أن يكون كل نبي من الأنبياء قد نال رتبة الكمال تلكء» وفي ذلك يقول ابن 
تيمية: «وكان صلى اله عليه وسلم من حين ولد ظهرت فيه عالامات الخير» وتغير العام لولدم وظهرت 
أمور كثيرة من كل نبوته» لكن هذا الذي جرى له لا يجب أن يكون مثله لكل نبي» فإنه أفضل الأنيناء 
وسيد ولد آدمء والله سبحانه إذا أَهَّلَ عبده لأعلى المنازل والمراتب ربَّاهُ على قدر تلك المرتبة والمنزلة. 

فلا يلزم إن كان نَمِنّ قبل النبوة معصومًا من كبائر الإثم والفواحش صغيرها وكبيرها أن يكُونَ كل نون 
كذلِكء ولا يلرّمُ إذا كان الله قد بَعْضَ إليه شرك قومه قبل النبوة أن يكون كل نيم كذليكء؛ فما عُرف من 
حال نبيّنَا صلى الله عليه وسلم وفضائله لا تُتاقض ما رُوِيَ من أخبارٍ غيره إذا كان دون ذلكء ولا يمنع 
كون ذلك بنبينا صلى الله عليه وسلمء؛ ولكن الله فضل بعض النبيين على بعضء كما فضّلَّهُمِ في الشرائع 
والكتب والأمم» فهذا أصل يجب اعتباره»27. 


.) 585-5871 /١( «تفسير آيات أشكلت»‎ )١( 

(؟) من كلام الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» .)١51١-1١٠0 /١(‏ وانظر: «الرد على ابن أبي العز الحنفي» 
للحافظ العراقي ضمن «محنة ابن أبي العز الحنفي» (5581-149). 

(؟) «تفسير آيات أشكلت» /١(‏ 587-5871 ). 


